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[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين عادل البحوة ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويلة
1- ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الادلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر 
2- ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى او إطراحه او الأخذ ببعضه دون البعض الآخر.
3- إن الحكم المطعون فيه تثبت من تقرير الخبير قيام الشركة المطعون ضدها على تخصيص عدداً من الأسهم للطاعنين حسبما يبين من شهادة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية فيكون ما خلص اليه الحكم برفض ادعاء الطاعنين بعدم تخصيص اسهم لهم سائغاً وله سنده بالاوراق بما يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
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[bookmark: Anchor87]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor91][bookmark: TM2014_2080_1]لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر، 
[bookmark: Anchor106]ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر إذ هي لا تأخذ إلا بما تطمئن إليه، 
[bookmark: Anchor125][bookmark: TM2014_2080_2][bookmark: TM2014_2080_3]وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة والمؤرخ 2010/3/6 والثابت به تخصيص عدد 2923 سهماً من أسهم الشركة المطعون ضدها الثالثة للطاعنين حسبما يبين من شهادة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية والمبين بها عدد الأسهم المخصصة للطاعنين والتي زيلت بخاتم لجنة التأسيس للشركة المطعون ضدها الثالثة وانتهى الحكم من ذلك إلى رفض ادعاء الطاعنين بعدم تخصيص الأسهم لهم وطرح الحكم ما استرسل فيه تقرير الخبير من حساب أرباح ومنح لهم، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده بالأوراق بما يؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعنون بسببي الطعن والذي يدور حول تعييب الحكم في هذا الاستخلاص يكون غير مقبول عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات.
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الطعن رقم 


2080/2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين رئيس الجلسة وعضوية 


السادة المستشارين عادل البحوة ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويلة


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم 


لها من الادلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر


 


 


2


-


 


ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في 


الدعوى او إطراحه او الأخذ ببعضه دون البعض الآخر


.


 


3


-


 


إن الحكم المطعون فيه تثبت من تقرير الخبير قيام الشركة المطعون ضدها على 


تخصيص عدداً من الأسهم للطاعنين حسبما يبين من شهادة الدعوة لاجتماع الجمعية 


العمومية فيكون ما خلص اليه الحكم برفض ادعاء الطاعنين بعدم تخصيص اسهم 


لهم سائغاً وله سنده بالاوراق بما يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمـة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما 


يقدم لها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر، 


 


ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بإعتباره 


عنصراً من عناصر الإثبات فيها أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض 


الآخر إذ هي لا تأخذ إلا بما تطمئن إليه،


 


 


وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة 


فيها قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع أمام 


محكمة أول درجة والمؤرخ 


2010/3/6 


والثابت به تخصيص عدد 


2923


 سهماً 


من أسهم الشركة المطعون ضدها الثالثة للطاعنين حسبما يبين من شهادة الدعوة 


لاجتماع الجمعية العمومية والمبين بها عدد الأسهم المخصصة للطاعنين والتي 


زيلت بخاتم لجنة التأسيس للشركة المطعون ضدها الثالثة وانتهى الحكم من ذلك 
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